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الفصل الأول                                                                                                                                    مشروعية تقييد المباح

الفصل الأول 

تقييد المباح وما يتعلق به من أحكام 
المبحث الأول 
مشروعية تقييد المباح
     إن الأصل في الأشياء المباحة هو حل الانتفاع بها ما لم يرد دليل منع
، لقوله تعالى:  (( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ))
 . ولكن وردت أدلة في السنة ، وآثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم تثبت أن لولي الامر الحق في تقييد المباح اذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك كما سوف نبينه ان شاء الله . فتقييد المباح ثبتت مشروعيته بطريقين :-

· السنة.
· آثار الصحابة .
أولا : السنة 
      لقد وردت في السنة المطهرة أحاديث تثبت جواز تقييد المباح في المنافع العامة ، ولولي الامر الحق في التقييد إذا كان في ذلك مصلحة للعباد منها :
1_  ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقتطع مساحات من الاراضي التي يعود الانتفاع بها الى جميع المسلمين وجعلها حمى ، فعن الصعب بن جثامة أنه قال :(( بلغنا أن النبي  صلى الله عليه وسلم حمى النقيع
 ، وان عمر حمى الشرف والربذة ))
. وعن ابن عمر رضي الله عنهما : (( أن النبي  صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ))
 .

 وفي رواية البيهقي 
 :( ترعى فيه )
 .
 وجه الاستدلال :  إن الأراضي التي يعود ملكها لدولة الاسلام يباح لجميع المسلمين الانتفاع منها ما لم يمتلكها احد ، فتحديد مساحة من الارض وجعلها حمى لا يدخلها او يتعرض اليها أحد هو من باب تقييد المباح . وقد بين عليه الصلاة والسلام شرط هذا التقييد بقوله : (( لا حمى الا لله ولرسوله ))
 ؛ أي يكون نفعه في سبيل الله ، قال أبو عبيد 
: ( إن للإمام أن يحمي ما كان لله مثل حمى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل  ما حمى عمر )
 ، وقد جاءت رواية ابن عمر رضي الله عنهما مبينة لذلك عندما أخبر أن الحمى كان لخيل المسلمين التي تستخدم في الجهاد وغيره ، وعلى هذا النهج سار سيدنا عمر رضي الله عنه.
قال الزهري رحمه الله 
 : ( وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني انه كان يحميه لابل الصدقة )
 ، فابل الصدقة هي لبيت مال المسلمين توزع على المستحقين للزكاة ، وقد روي عنه في ذلك انه قال لما استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى:(( والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم شبرا ))
 . 
2- ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه نهى عن أكل لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام ، فعن سالم عن ابن عمر قال:(( أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ))
 .

وجه الاستدلال : إن أكل لحوم الأضاحي وادخارها كان مباحا ، فلما وصل إلى المدينة مساكين لا قوت لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها وادخارها لأكثر من ثلاث أيام ، فلما انتفت علة النهي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القيد ورجع الأمر إلى الإباحة .

فهذا دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المباح لمصلحة ، ورفع القيد لانتفاء المصلحة ، فتقييد المباح إنما يكون لمصلحة كما اشرنا في التعريف .
3- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه بالسيل ، فعن ابي مالك بن ثعلبة عن ابيه أنه سمع كبراءهم يذكرون ثم أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريضة فخاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم (( أن الماء الى الكعبين لا يحبس الاعلى عن الأسفل ))
 ، وفي روايـة أخرى:(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء ))
 .
وجه الاستدلال : إن الانتفاع من ماء السيل مباح للجميع من دون اختصاص احد ، ولكن لكون الماء يمر بالاعلى اولا ، وعندما يمر يكون مروره سريعا فلا يستطيع من في الاعلى أن يأخذ كفايته من الماء لسقي زرعه ، فجاء التقييد أن الذي في الاعلى له ان يحبس الماء حتى يبلغ الى الكعبين ثم يرسله الى الاسفل . وهذا لدفع الضرر الذي قد يلحق من في الاعلى ، مع العلم أن الماء مما يشترك به جميع الناس ، ولا يحق لأحد أن يحبسه ، فكان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل تقييد المباح .
4- ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد الطريق ، فعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع ))
 ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال:(( لا ضرر ولا ضرار ، وللرجل أن يجعل خشبة جاره ، واذا شككتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ))
 
وجه الاستدلال : إن الطريق من النفع العام الذي ينتفع به جميع الناس ، فحق الانتفاع مباح للجميع ، ومن هذا الحق جعل عرض الطريـق باي مسافة كانت حتى يتحقق الغرض المراد منها وهو المرور ، إلا انه قيد بمسافة معينة بسبب تنازع الناس واختلافهم في الانتفاع منه ، وهذا التقييد ملزم لأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كونه ولي أمر المسلمين ، فقيد عرض الطريق بسبعة اذرع بما يحقق النفع العام لجميع الناس . فكان هذا من قبيل تقييد المباح .
وهذا ليس معناه انه لا يحق للناس أن يزيدوا على سبعة اذرع ، ولكن معناه انه لا يحق لهم عند التنازع على الطريق من الجانبين أن لا يتجاوز السبعة اذرع .
والذي يبدو لي إن تحديد السبعة ليس توقيفيا ، وإنما التحديد توقيفي وذلك بحسب الزمان والمكان وفيما مضى كانت تمر الدواب لنقل حاجيات الناس إلى الداخل ، أما اليوم فان السيارات هي التي تدخل وبالتالي لابد من نظر ولي الأمر في هذا الباب إلى التحديد ، وقد يحدد بعشر مترات أو أكثر وقد يكون اقل من ذلك .
5- ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقطاعه لملح مأرب ؛ فعن ابيض بن حمال :(( انه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فاقطعه له ، ثم أن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ، ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد ، فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض بن حمال في قطيعته في الملح ...  ))
 .
وجه الاستدلال : إن الملح الموجود في مأرب هو ملك عام ينتفع به جميع الناس فهو من المباحات ، فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم في استقطاع الملح لابيض بن حمال كان هذا من قبيل تقييد المباح ، لانه قيد النفع وحصره له مقابل الجهد الذي يبذله وهو اشبه باحياء الارض الميتة ، ولكن لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملح حاله كحال الماء ، ولما أن الماء يشترك به جميع الناس ولا يمكن تخصيصه لاحد لقوله عليه الصلاة والسلام:(( المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ))
 ، رجع في اذنه .
6- ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في إحياء الأرض الموات ؛ فعن جابر أن النبـي صلى الله عليه وسلم  قـال: (( من أحيا أرضا مواتا فهي له ))
 .
وجه الاستدلال : الأرض الميتة هي التي لم تعمر ، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت ، والإحياء: أن يعمد شخص الى أرض غير مملوكة لاحد فيحييها بالسقي أو الزراعة أو البناء 
 ، فالإحياء يبيح مسك الارض والانتفاع منها ، ولكن هذه الاباحة مقيدة باذن الامام على قول الحنفية 
 ، مستدلين بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :(( ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه )) 
 ، فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون للإنسان حق في التملك إلا بطيب نفس إمامه ، وطيب النفس لا يعرف إلا بالإذن 
 ، فاشتراط إذن الإمام في الإحياء هو من قبيل تقييد المباح .
7_ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :(( الجار أحق بصقبه )) 
 ، وقوله عليه الصلاة والسلام :(( الشفعة في كل شرك )) 
 .
وجه الاستدلال : يمكن عد الشفعة من صور تقييد المباح ، وذلك لان البائع في الأصل مخير بالبيع لأي شخص دون أن يجبر أو يقيد بشخص أو بمجموعة أشخاص معينين ، وهو من مقتضيات التملك وآثاره بموجب الرضا الذي أشار إليه الباري عز وجل بقوله تعالى :(( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) 
 ، ولكن بسبب الضرر الذي قد يلحق بفرد أو بمجموعة أفراد والذي ينتج عن تصرفات المالك بملكه ، ولان الإسلام نهى عن الضرر بكل صوره لقوله عليه الصلاة والسلام :(( لا ضرر ولا ضرار )) 
 جاءت الشفعة مقيدة لهذا التصرف لدفع الضرر الذي يلحق بالجار أو الشريك ، وألزمت المالك بالبيع لهما إذا أقدما إلى الشراء وطلبا ذلك .فكان هذا قيدا قيد المباح وهو حرية التصرف، لذا فالشفعة من قبيل تقييد المباح.
8 _ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال:(( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها )) 
 .
وجه الاستدلال : إن اشتراط إذن الزوج في تصرف الزوجة بمالها من قبيل تقييد المباح ، لان المرأة مادام أنها بلغت راشدة فان الحجر ينفك عنها ويدفع إليها مالها ، وإذا أجاز الشرع دفع مالها إليها فهذا فيه دلالة على أن تصرفاتها بمالها نافذة وصحيحة ، وأي تقييد لتصرفاتها بمالها هو تقييد لما أباحه الشرع لها بناءً على الأصل . وهذا بناءً على مذهب بعض الفقهاء 
. 

9 _ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :(( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل )) 
 .
وجه الاستدلال : إن الشارع أبطل نكاح المرأة إذا لم يأذن به الولي ، والأصل أن المرأة الرشيدة على قول الجمهور لها حق التصرف بمالها دون اشتراط إذن احد كما مر ، وقياسا عليه فان لها الاستقلالية في إنشاء عقد الزواج لنفسها .

إلا أنهم اختلفوا في حاجتها إلى الولي 
 ، فاشتراط الولي على قول الجمهور يعتبر قيدا يقيد تصرفات المرأة ، وأي قيد يقيد هذه التصرفات هو تقييد لما هو مباح ، فكان اشتراط الولي في عقد الزواج من قبيل تقييد المباح .
وكذلك اشتراط إذنه على قول محمد في نفاذ العقد على اعتبار أن الولاية شركة بين الولي والمرأة فلا يملك احدهما التصرف بحقه إلا بإذن الآخر .
ثانيا: آثار الصحابة رضي الله عنهم
وردت آثارا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تثبت أن للخليفة الحق في تقييد المباحات تحقيقا للنفع العام ، منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- عن كثير بن عبد الله المزني عن ابيه عن جده قال : قدمنا مع عمر مكة في عمرته سنة سبع عشر ، فمر بالطريق فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل بين مكة والمدينة ، ولم يكن قبل ذلك بناء ، فاذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء 
 .
وجه الاستدلال : إن الأراضي بين مكة والمدينة وغيرها ضمن رقعة الدولة الاسلامية اذا لم يكن لها مالك فهي من أراضي النفع العام ؛ اي التي يحق لجميع الناس الانتفاع منها كما لو كان فيها ماء او كلأ او نار ..الخ ، فعندما جاء الاذن من سيدنا عمر رضي الله عنه بابتنائها باعتباره ولي أمر المسلمين ، فالانتفاع بها يحق لجميع الناس لما ذكرنا ، ولكن زاد سيدنا عمر رضي الله عنه شرطا على إذنه كان هذا الشرط تقييدا للمباح الذي هو حق السكنى . وهذا الشرط هو تخصيص السكن لابن السبيل ، لأنه لا دار له ولا وطن ولا عشيرة يرجع اليها ويحتمي بها في تلك البقعة ، فيكون هو أحق بالسكنى من غيره حينما يكون موجودا لان الانتفاع بالسكن جاء لابن السبيل أصلا ، وفي حالة انعدام وجود ابن السبيل فالانتفاع بالسكن من قبل غيره ممن يحتاج إليه أمر مباح .
2- اشتراط سيدنا عمر رضي الله عنه في بناء المدن الا يزيدوا في البناء فوق ثلاث غرف ، فلما وقع الحريق في الكوفة ، واحترق ثمانون عريشا كان بناؤهما من القصب بعث سيدنا سعد رضي الله عنه نفرا الى سيدنا عمر رضي الله عنه يستأذنوه في البناء باللبن فأذن لهم وقال : ( افعلوا ولا يزيدن احدكم على ثلاثة ابيات – اي غرف – ولا تطاولوا في   البنيان )
 .
وعن عبدالله الرومي قال : ( دخلت على ام طلق بيتها فاذا سمكه قصير يكاد يناله رأسي ، فقلت لها : يا أم طلق ما أقصر سقف بيتك ؟ فقالت : اي بني او ما علمت ما كتب به عمر بن الخطاب الى الامصار والآفاق ، كتب الا تطيلوا بيوتكم فانه من شر اعمالكم )
 
وجه الاستدلال : إن البناء في اصله مباح غير مقيد بعدد معين من الغرف او الارتفاع ، ولكن اهتدى سيدنا عمر رضي الله عنه الى هذا القيد خشية الدخول في حياة الترف والنعيم ، لما فيه من نتائج سيئة كالتقاعس عن الجهاد . اذ اراد من المساكن ان تقيهم الحر والبرد والمطر والشمس من دون التمتع بالقصور والبيوت العالية 
 . هذا هو من قبيل تقييد المباح .
3- روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يوصي عماله بقوله :( اياكم والحجاب...)
 ، ولما بلغه أن سيدنا سعد رضي الله عنه اتخذ لقصره بابا يحجب عنه أصوات الناس في الأسواق وان الناس اخذوا يسمونه قصر سعد بعث محمد بن مسلمة الى الكوفه وامره ان يحرق باب القصر ثم يرجع ، ففعل فبلغ سعدا ذلك فقال : هذا رسول ارسل لهذا ، فاستدعاه سعد ، فابى ان يدخل اليه فخرج سعد ، وعرض عليه نفقة فلم يأخذ ، وابلغه كتاب عمر إليه ( بلغني انك اتخذت قصرا جعلته حصنا ويسمى قصر سعد بينك وبين الناس باب ، فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال... ولا تجعل على القصر بابا يمنع الناس من دخوله )
 .
وجه الاستدلال : إن وضع الأبواب أو الحجب للبيوت امر مباح لجميع الناس على اختلاف صفاتهم ومسؤولياتهم ، وخاصة مع حال سيدنا سعد لان بيته كان قريبا من السوق فيتأذى بأصوات السوق المرتفعة فنهى سيدنا عمر من وضع الابواب او الحجب هو تقييد لما هو مباح للولاة وغيرهم . وسبب هذا التقييد أن الابواب او الحجب قد تكون حاجزا بين الناس وبين الوالي فيحول ذلك من ايصال شكاوي الناس وهمومهم ، فصاحب الحق عندما يرى الحجب بينه وبين الوالي فقد يثنيه ذلك من ايصال صوته اليه ، وبالتالي تضييع الحقوق .

فلكي يبقى الاتصال قائما بين الوالي والرعية على اختلاف طبقاتهم واحوالهم اشترط سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك على الولاة .
4- روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب اموال عماله اذا ولاهم ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن عمر أمر عماله فكتبوا اموالهم منهم : سعد بن ابي وقاص ، فشاطرهم عمر في اموالهم فأخذ نصفا واعطاهم نصفا )
 .
 وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال :( كان عمر بن الخطاب يكتب اموال عماله اذا ولاهم ، ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك ، وربما اخذه  منهم )
 .

وجه الاستدلال :  إن كتابة أموال من يتقلد الولاية شرط اشترطه سيدنا عمر رضي الله عنه وقيد به الولاة وذلك لمنعهم من مزاولة التجارة ، في حين ان مزاولة التجارة امر مباح للولاة ولغيرهم . ويرجع سبب ذلك الى أنه كان يخشى من استغلال الولاة لمناصبهم ، واستنفاذ اوقاتهم وجهدهم لمصالحهم الشخصية على حساب مصالح الرعية ، فاذا أخل الوالي بالتزامه هذا قاسمه سيدنا عمر رضي الله عنه امواله 
 .فكان شرط سيدنا عمر هو من قبيل تقييد المباح ، فقد شاطر خيار الصحابة وابطال الفتوحات الاسلامية من دون أن يعترض منهم أحد كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم 
 .
5 - يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يشترط في بناء المدن والأمصار المفتوحة إلا يفصل بينها وبين عاصمة الدولة الاسلامية نهرا أو بحرا ، فلما كتب سيدنا سعد الى سيدنا عمر رضي الله عنهما يعلمه أن الناس قد بعضوا – اي اصابهم البعوض – وتأذوا بذلك ، كتب اليه سيدنا عمر :( أن العرب بمنزلة الابل لا يصلحها الا ما يصلح الابل ، فارتد لهم موضعا عدنا ، ولا تجعل بيني وبينكم بحرا ) 
 .
وجه الاستدلال : إن اتخاذ المدن يراعى فيه عادة المناخ او التربة او وفرة المياه او غيرها من الامور التي تساعد على استقرار الناس ، فولي الامر او ما ينوب عنه مخير في ذلك بحسب تقديره  فهو من المباحات ، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه ولنظرته البعيدة اشترط على القائد او الوالي عند اختيار المدن ان لا يحول بينها وبين عاصمة الدولة الاسلامية نهرا او بحرا . فكان شرطه هذا من قبيل تقييد المباح . وسبب اشتراطه لهذا القيد انه رضي الله عنه كان يخشى من جهل العرب حينئذ بركوب البحر 
 ، لأنهم لم يعهدوا البحر بسبب واقع الجزيرة العربية الذي هو في الغالب اراضي صحراوية ، ولعل السبب الآخر في ذلك أن النهر او البحر سوف يكون عائقا من وصول الامدادات العسكرية من والى تلك المدن اذا ما تعرضت لاي اعتداء 
. 
6- من شروط سيدنا عمر رضي الله عنه على عماله أنه كان يشترط عليهم ( ان لا يركبوا برذونا 
 ، ولا يلبسوا ثوبا رقيقا ولا يأكلوا نقيا ) 
.
وجه الاستدلال : إن الركوب أو اللبس أو الأكل من الأمور المباحة لجميع الناس على حد سواء. فلا يوجد مانع شرعي من المركب الجيد ، او الملبس الرقيق الا الحرير ، او الطعام اللذيذ اذا كان حلالا ، فجاء شرط سيدنا عمر هذا تقييدا للمباح الذي اباحه الشرع لهم ، وذلك لكي لا يصيبهم الترف فيلهيهم عن اداء عملهم في تسيير شؤون الرعية وتفقد احوالهم 
 ، كما أنها خطوة أولى في إصلاح الأمة وذلك بحملها على التوسط بالعيش ، ولا سبيل الى ذلك الا بالزام من ينوب عنه بذلك ، لانه لا يستطيع أن يلزم جميع افراد الامة بأمر هو في الاصل مما أباحه الشرع لهم . فاذا التزم الولاة والقادة بذلك فانهم يكونون القدوة الاولى في المجتمع
 . هذه الشروط وغيرها مما اشترطها سيدنا عمر رضي الله عنه على عماله هي من قبيل تقييد المباح.
7- ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قيد حركة كبار الصحابة ومنعهم من الذهاب الى الامصار المفتوحة الا باذن منه او لمهمة رسمية كتعيين بعضهم للولاة او قادة الجيش 
 .
وجه الاستدلال : إن حرية التنقل من مكان الى آخر من الامور المباحة لكل فرد ، لعدم ورود نص فيه نهي عن ذلك ، فتقييدها باذن ولي الامر هو تقييد للمباح . وسبب التقييد 
:
1- كي يتمكن من اخذ مشورتهم فيما يستجد من حوادث او ما يصادفه من مشاكل 
2- كي لا يفتتنوا في دينهم فيما يشاهدونه من زخارف الدنيا.
3- كي لا ينقسم صف المسلمين حال خروجهم وانتشارهم في الامصار ، لذلك قال :( أخوف ما أخاف على هذه الامة انتشاركم في الامصار )
 .
8- ما روي عنه رضي الله عنه في منعه من الزواج بالكتابيات ، فقد روي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج يهودية ، فكتب اليه عمر رضي الله عنه : ( طلقها ، فكتب اليه : لم ؟ أهي حرام ؟ ، فكتب اليه : لا ، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن )
 .
وجه الاستدلال: إن زواج المسلم بالكتابية اباحه الشرع بقوله تعالى:(( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ))
 ، فالمنع منه هو تقييد للمباح . وسبب هذا التقييد أنه يؤدي الى 
 : 
1- الإعراض عن النساء المسلمات.
2- افساد أخلاق الاولاد المسلمين وخروجهم عن دينهم .
اضافة إلى أن له آثار ومفاسد خطيرة أخرى نتطرق اليها في فصل التطبيقات فيما يتعلق بزواج المسلم بالكتابية
9- ما روي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه في تحديد شهر معين لدفع الزكاة ، فعن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان يقول :( هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم ، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا ... )
 . قيل هذا الشهر هو رمضان، وقيل أنه شهر المحرم وهذا منقول عن أبي عبيد 
 .
وجه الاستدلال : إن الله تعالى عندما فرض الزكاة لم يحدد شهرا معينا لأداءها ، لقوله تعالى :(( وَآتُواْ       الزَّكَاةَ ))
 . فمتى ما بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة في اي شهر من أشهر السنة  ، فتقييد دفع الزكاة في شهر معين هو من قبيل تقييد المباح . وسبب هذا التقييد أنه رضي الله عنه أراد أن يؤكد على جملة من المباديء المهمة وهي 
:

1- سنوية الزكاة لكي لا تتكرر الزكاة على المزكي في عام واحد ، فاذا أداها في شهر معين فلا تجب عليه حتى يأتي الشهر نفسه في السنة المقبلة .
2- أراد أن تكون السنة المالية الاسلامية مطابقة للسنة الهجرية على قول أن الشهر الذي قصده هو المحرم . وهذا بدوره له عدة اعتبارات اهمها :
· التأكيد على السنة الهجرية، وجعلها هي المعول عليها في تسيير شؤون الحياة في المجتمع الإسلامي.  

· حث الناس على تسديد ما عليهم من ديون لكي يسهل حساب الزكاة في المال المتبقي ، ولارجاع حقوق الناس . لأجل هذه الاعتبارات قيد سيدنا عثمان رضي الله عنه دفع الزكاة في شهر معين.
10- أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بتوحيد قراءات القرآن الكريم على لهجة قريش ، فعن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه : ( أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية واذربيجان مع أهل العراق ، فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فارسل الى حفصة فأخذ منها الصحف ونسخها زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للقريشيين الثلاثة : اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش )
 .
وجه الاستدلال : إن القرآن عندما نزل نزل بجميع السنة العرب لقوله تعالى:(( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ))
 ، فتسهيلا وتيسيرا على الناس اباح الشارع لهم قراءة القرآن على احد الحروف السبعة المأذون في قراءتها . ولكن لما وصل اليه اختلاف الناس في القراءة خاف أن يكون حالهم كاليهود والنصارى عندما اختلفوا في كتبهم ، فقيد سيدنا عثمان الناس بقراءة واحدة لكي يزول هذا الاختلاف عل لسان قريش لكونه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان تقييده هذا هو من قبيل تقييد المباح . [image: image1.png]
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6)  فصل الخطاب للصلابي ، ص404 .


7)  المصدر نفسه ، ص404 .


1)  المصدر نفسه ص123 ، نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ص160.


2)  المرتضى سيرة امير المؤمنين للندوي ، ص 109 .


3)  تفسير ابن كثير، 1 / 265، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد  الله ، ص ( 511 – 512 ).


4)  سورة المائدة / آية 5


5)  ينظر: فصل الخطاب للصلابي ، ص134 .


1)  الأموال لأبي عبيد ، ص442 .


2)  ينظر: المصدر نفسه . 


3) سورة البقرة / آية 43 .


4)  تيسير الكريم المنان للصلابي ، ص127 .


1)  رواه البخاري ، 4 / 1908 .


2)  سورة يوسف / آية 2 .






